قوانين وهيئات تسيير الآثار وحمايتها
 (الوطنية)
يعتبر التراث الثقافي الشاهد على حضارات الإنسان المتعاقبة منذ نشأته، وهو متنوع حسب نشاطات الإنسان في مختلف عصوره، وينقسم إلى قسمين رئيسيين هما التراث المادي والتراث الشفوي، فالمادي يتمثل في الآثار المعمارية وما يكتنفها من فنون والتي توجد في المواقع الأثرية الأصلية لها ، والآثار المنقولة المحفوظة في المتاحف، أما التراث الشفوي فهو محفوظ لدى الذاكرة الشعبية وفي بطون الكتب القديمة، 
أسباب بروز قوانين وهيئآت المحافظة على الآثار: 

· تطور الفكر الثقافي العام في المجتمع الغربي ونضج فكرة الحفاظ على تراثه 
وجاء هذا التطور بسبب الأحداث التالية 

· الحنين إلى الماضي والرغبة في إحياء الطرز والفنون القديمة 

· المفهوم المعاصر للتراث الثقافي كمادة أساسية في الاقتصاد من خلال استغلاله في الجذب السياحي .
· ردة الفعل على التدمير الذي تعرض له التراث عبر العصور 

وجاءت ردة الفعل هذه انطلاقا مما يلي: 

· الحروب والثورات مثل الثورة الفرنسية سنة 1789 حيث كان التدمير يتركز على بعض المنشآت القديمة مثل الكنائس والقصور بسبب الاعتقاد أنها ترمز للسلطة الظالمة، إضافة إلى الحربين العالميتين الأولى (1914-1918 ) والثانية (1939-1945)

والحروب لازالت إلى يومنا هذا تشكل المصدر الأساسي لتدمير الآثار مثل ماحدث ويحدث في العراق وفلسطين، وما حدث سابقا في أثناء السيطرة الاستعمارية على الكثير من دول العالم الثالث حيث دمرت الآثار أو تم نقلها إلى الدول المستعمرة.

· التدمير بفعل البحث عن الجديد في العمارة خاصة 

· ظهور مدارس معمارية جديدة تبحث عن الخروج من التقاليد المعمارية القديمة بحجة تعقيداتها 

· الزيادة السكانية العالية وما تتطلبه من توفير السكن في اقصر فترة زمنية 
· عوامل التلف الطبيعية والبشرية التي تتعرض لها الآثار باستمرار 
الهيآت الوطنية المكلفة بالحفاظ على التراث الثقافي
1-  سابقا: الوكالة الوطنية للآثار وحماية الأماكن والنصب التاريخية :

ظهرت بصدور المرسوم رقم : 87-10 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1407 هـ الموافق لـ 6 جانفي عام 1987 

* مهامها: وظيفتها حماية وتسيير التراث الأثري في الجزائر ومن أهم وظائفها حسبما جاء في المادة الثالثة من المرسوم: 

- تباشر، بوسائل مناسبة، الحفريات الأثرية المبرمجة في إطار مخطط عملها السنوي، وتتابع الحفريات الأخرى التي يقوم بها أشخاص آخرون عموميون وخواص، مواطنون وأجانب، كما تقوم بحفريات الصيانة 

- تدرس طلبات الترخيص بالبحث الأثري التي يتقدم بها العلماء المتخصصون أو الهيآت العمومية أو الخاصة الوطنية والأجنبية، وتسهر على تطبيق التشريع والتنظيم الخاصين بمجال البحث الأثري تطبيقا دقيقا 

- تقوم دوريا بأشغال البحث وتتابع التقدم الذي يسجله البحث الأثري في العالم.

- تسهر على حسن المحافظة على المعالم والنصب التاريخية التي تتكفل بها وعلى حمايتها 

- تحث على استيعاب تطبيق العلوم والتقنيات اللازمة لتنمية الآثار والتحكم فيها، وتساعد على ذلك 
- تمسك رصيدا وثائقيا وطنيا في مجال الآثار وتتولى حمايته والمحافظة عليه وتقديمه للجمهور 

- تتبادل المعلومات العلمية والتقنية مع الهيئات المتخصصة الأجنبية أو الدولية 

- تسهر بجميع الوسائل على حفظ التراث الثقافي الذي تتكفل به وعلى ترميمه، في إطار المقاييس المقررة في هذا المجال.

- تنشئ متاحف للمعالم وتصونها وتثريها بنتاج الحفريات واقتناء الأشياء والمجموعات (عن طريق الشراء أو الهبة أو الوصية).

 تساهم في عمليات التكوين المتعلقة بمهمتها، لاسيما عن طريق تأطير الباحثين وتحض على القيام بأشغال البحث لدى معاهد التكوين العالي 

- تنجز برامج تنشيطية (ندوات ـ معارض، مناظرات .. إلخ )

- تنشر الإعلام المرتبط بهدفها بواسطة النشريات والمجلات والدعائم السمعية البصرية 

- تخول الوكالة المشاركة في مختلف الاجتماعات والندوات والتجمعات الوطنية أو الدولية المتعلقة بهدفها.

2- حاليا: الديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية المحمية:

ظهر هذا المركز طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 05-488 المؤرخ في 22 ديسمبر 2005 الصادر في الجريدة الرسمية عدد 83 مؤرخة في 25 ديسمبر 2005 ، وبموجب هذا المرسوم تم الاستغناء عن الوكاة الوطنية لاآثار وحماية المعالم والنصب التاريخية وتعويضها بالديوان السابق ذكره.
* مهامــــــه: تتمثل مهامه في تسيير الممتلكات الثقافية واستغلالها وفقا لما يلي: 
- ضمان صيانة وحفظ الممتلكات الثقافية المحمية المخصصة له وحراستها، 

- إعداد دفتر الشروط الخاص باستعمال وإعادة استعمال الممتلكات الثقافية المحمية المخصصة له ويسهر على احترامها والتي تقوم السلطة الوصية أو أجهزتها غير المركزية بإعادة بإعداد برامجها ،
- ضمان النشاط الثقافي في الممتلكات الثقافية المحمية المخصصة له بتنظيم عروض وتظاهرات مختلف (لقاءات علمية وملتقيات ومؤتمرات واحتفالات وأعياد دينية ومدنية ... )،
- ضمان وضع الممتلكات الثقافية المحمية المخصصة له بالإيجار لأغراض ثقافية وحرفية أو تجارية في إطار التنظيم المعمول به،
-  القيام أو تكليف من يقوم بإعادة إنتاج الممتلكات الثقافية المحمية المنقولة أو العقارية باستعمال جميع الدعائم لأغراض تجارية بغية ترقية التراث الثقافي ومعرفته وتعميمه،
- ضمان مهام الاتصال من خلال إيصال المعلومات لمستعملي التراث الثقافي في الجزائر وفي الخارج بشكل خطي أو سمعي بصري،
- ضمان مهام الاستشارة باتجاه المالكين ومستعملي الممتلكات الثقافية المحمية،
- المشاركة في التظاهرات الثقافية التي تهدف إلى معرفة التراث الثقافي وترقيتها على الصعيد الوطني والدولي، 

- ضمان مهام صاحب المشروع المفوض فيما يخص الدراسات وإنجاز مشاريع ترميم واستصلاح الممتلكات الثقافية والعقارية المحمية التابعة للأملاك العمومية للدولة وللجماعات المحلية الثقافية،
ويمكن للديوان عند الاقتضاء وبطلب من المالكين ضمان مهام صاحب المشروع المفوض بالنسبة للمشاريع ترميم الممتلكات الثقافية العقارية المحمية التابعة للخواص.
3- المركز الوطني للبحث في علم الآثار :
المركز مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي، ويمارس نشاطه وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 16 نوفمبر 1999 المعدل الذي يحدد كيفيات إنشاء وحدات البحث العلمي وتنظيمها وسيرها، الجريدة الرسمية عدد 82 مؤرخة في 21 نوفمبر 1999. والمرسوم التنفيذي رقم 05-491 المؤرخ في 22 ديسمبر 2005، الجريدة الرسمية المؤرخة في 25 ديسمبر 2005.

مهـــــامه : يكلف بإنجاز برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في ميادين علم الآثار، وبهذه الصفة يكلف بما يلي:

· القيام بالبحوث العلمية في ميادين علم الآثار قصد المساهمة في تاريخ الجزائر والمغرب العربي وشمال إفريقيا اعتمادا على المادة والأدلة الأثرية،
· مباشرة جميع الأعمال العلمية والتقنية في مجال علم الآثار الليبية والبونيقية والرومانية والمسيحية والإسلامية ، الهادفة إلى التعرف على المساحات الثرية وتعيين حدودها التي تعتبر أماكن تجاوب بين البشر ومحيطهم ،
· إعداد رسم الخرائط والأطالس الأثرية الضرورية واللازمة لتخطيط وتحديد ألولوسات في مجال تهيئة التراث الوطني وتثمينه،
· تكوين رصيد وثائقي وبنك للمعطيات يرتبطان بهدفه،
· المساهمة في إعداد برامج تعليمية في مجال علم الآثار،
· المساهمة في تعميم المعرفة في ميادين اختصاصه،
· إقامة علاقات تبادل وتعاون مع الهيئات والمؤسسات الأجنبية ذات الصبغة نفسها.

المواقع الأثرية الجزائرية المسجلة قائمة التراث العالمي

	اسم الموقع 
	الولاية التي يقع فيها 
	الفترة التاريخية  
	تاريخ التسجيل 

	- قلعة بني حماد 
	المسيلة (المعاضيد)
	وسيط (الدولة الحمادية)

	05 سبتمبر 1980

	- طاسيلي نجار 
	إيليزي (جانت)
	ماقبل التاريخ

	16 جوان 1981

	- وادي ميزاب
	غردايــــة
	وسيــط

	17 ديسمبر 1982

	- جميلــــة 
	سطيــــف
	قديـــم

	17 ديسمبر 1982

	- تيبـــازة
	تيبــــازة
	قديـــم

	30 ديسمبر 1981

	- تيمقـــاد 
	باتنـــــة
	قديـــم

	23 أكتوبر 1981

	- قصبة الجزائر 
	الجزائــــر
	حديث (عثماني)

	ديسمبر 1992


بعض القوانين الجزائرية الخاصة بحماية التراث الوطني 

· أمر رقم 67-281 مؤرخ في 19 رمضان 1387 هـ الموافق لـ  20 ديسمبر 1967 
يتعلق بالحفريات وحماية الأماكن والآثار التاريخية والطبيعية 

يتكون مما يلي: 
الباب الأول : مبادئ عامة وشمل من المادة 01 إلى المادة05

الباب الثاني : في الحفريات وشمل من المادة 06 إلى المادة 18

الباب الثاني : في الحفريات وشمل من المادة 06 إلى المادة 18

الباب الثالث : في الأماكن والآثار التاريخية وشمل المادة 19
 وضم الأبواب الفرعية التالية
الباب الفرعي الأول: في الأماكن والآثار التاريخية العقارية وشمل المادتين 20 و 21

 ، وضم الأقسام التالية :

القسم الأول: في الترتيب، وضم العناصر التالية: 
1- المبدأ : المادة 22 




2- إجراءات الترتيب : المواد من 23 إلى 27

3- الترتيب المتمم تلقائيا: المواد من 28 إلى 46 
4- الإخراج من الترتيب : المادتين 47 و48 

القسم الثاني: القائمة الإحصائية الإضافية: المواد من 49 إلى 51

القسم الثالث: نزع الملكية لأجل المنفعة العمومية وشمل المواد من 52 إلى 55

القسم الرابع:  حق الدولة في التملك بالشفعة، وضم المادة رقم 56
الباب الفرعي الثاني: الآثار التاريخية المنقولة 
1- مبادئ : المادتين 57-58 

2- إجراءات الترتيب : المواد من 59 إلى 72 
الباب الفرعي الثالث: حراسة وحفظ الأماكن والآثار التاريخية وضم المواد من 73 إلى76

الباب الرابـع : الأماكن والآثار الطبيعية  وشمل المواد من 77 إلى 114

الباب الخامس  : العقــــوبات وشمل المواد من 115 إلى 127

الباب السادس : الهيـــــئات  وشمل المواد من 128 إلى 138

· مرسوم رقم 81-135 مؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 يتضمن تعديل الأمر رقم 67-281 المتعلق بالحفريات وحماية الأماكن والآثار التاريخية والطبيعية 

وتم فيه تعديل المادة 129 الخاصة بالأعضاء المكونين للجنة الوطنية للآثار والأماكن 
- قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980  يتعلق برخص البحث عن الآثار  
 يخص بتنظيم عملية البحث عن الآثار ويتكون من 12 مادة 
· مرسوم رقم 69-82 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 يتعلق بتصدير الأشياء ذات الفائدة الوطنية من الناحية التاريخية والفنية والأثرية.
· قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 محرم عام 1400 الموافق 5 ديمسبر سنة 1979 يتضمن إنشاء لجنة وزارية مشتركة لشراء التحف الفنية 
· مرسوم رقم 81-328 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الثقافة. 

· قانون رقم 98-04 مؤرخ في 20 صفر عام 1419هـ الموافق  15 يونيو 1998  
يتعلق بحماية التراث الثقافي   وهو القانون الساري العمل به حاليا، يتكون مما يلي: 
الباب الأول : أحكام عامة وشمل من المادة 01 إلى المادة 07
الباب الثاني : الممتلكات الثقافية العقارية وحمايتها وشمل من المادتين 08 و09
ويتكون من الفصول التالية : 

الفصل الأول: تسجيل الممتلكات الثقافية العقارية في قائمة الجرد الإضافي وشمل المواد من 10 إلى15
الفصل الثاني: تصنيف الممتلكات الثقافية العقارية وشمل المواد من 16 إلى 40
الفصل الثالث : القطاعات المحفوظة وشمل المواد من 41 إلى45
الفصل الرابع : نزع الملكية من أجل المنفعة العامة وشمل من المادتين 46 و47 
الفصل الخامس : حق الشفعة وشمل من المادتين 48 و49 

الباب الثالث : حماية الممتلكات الثقافية المنقولة وشمل المواد من 50 إلى 66 
الباب الرابـع : الممتلكات الثقافية غير المادية شمل المواد من 67 إلى 69
الباب الخامس  : الأبحاث الأثرية وشمل المواد من 70 إلى 78
الباب السادس : الأجـــــهزة  وشمل المواد من 79 إلى 81
الباب السابع : تمويل عمليات التدخل في الممتلكات الثقافية واستصلاحها  وشمل المواد من 82 إلى 90

الباب الثامن : المراقبة والعقوبات  وشمل المواد من 91 إلى 105

الباب التاسع : أحكام ختامية  وشمل المواد من 106 إلى 108
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